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 ملخص البحث                          

 
تقوم الًتفاقيات التجارية الدولية بدور بارز في العلاقات الدولية الًقتصادية والتجارة 
العالمية، وظهرت تلك الًتفاقيات كمحاولًت فعلية لتوحيد القاتون الدولي في المسائ  التجارية، 
ة، التي فرضت ضرورات تطورها وتبادلها تجاوز الحدود الجغرافية المتعارف عليها للدول المعاصر 

واعتناق هذا النوع من النظم، وحيث أبرمت المملكة العربية السعودية عدداا من الًتفاقيات 
واتضمت لليها، واتتهى تظام المحاكم التجارية السعودي لى  النص على مكاتتها ضمن مصادر 

اتوني القضاء التجاري السعودي وقوتها الملزمة، كان من الأهمية بمكان التعريف بها وبحث المركز الق
لتلك الًتفاقيات بالنسبة لى  النظام السعودي الداخلي، ومراح  اعتمادها ضمنه كمصدر للقواعد 
النظامية، مع تناول موقف الفقه القاتوني المقارن والأتظمة المعاصرة من ذلك، كما تناول البحث 

لثر النص  تبذة عن تشأة الًختصاص القضائي للمحاكم التجارية وترتيب مصادر القضاء التجاري
على مرتبة الًتفاقيات التجارية الدولية ضمن مصادر القضاء التجاري، باستعمال منهج البحث 
الًستقرائي التحليلي المقارن، حيث ينطلق من استقراء النصوص النظامية المتعلقة بجواتب الدراسة 

لًا لى  تتائج الدراسة التي وتحليلها ومقارتتها بالًتجاهات القاتوتية والممارسات الدولية المعاصرة، وصو 
من أهمها: أن النظام السعودي يأخذ بمبدأ ثنائية القاتوتين )الدولي والداخلي( ويتم لدماج 
الًتفاقيات التجارية الدولية عن طريق لصدار مرسوم ملكي باعتمادها، ولً تسري قب  هذا 

م مخالفة تصوص الًتفاقيات الإجراء، ويتضمن النظام آلي ة رقابية تعد  لجراء وقائياا لضمان عد
الدولية للنظام الداخلي أو تعارضها معه، وتتمث  في اختصاص مجلسي الشورى والوزراء بدراسة 
الًتفاقيات والمعاهدات ولبداء الرأي حيالها، وتبعاا لهذا فقد حسم تظام القضاء التجاري مسألة 

وية تطبيقه على النصوص الخاصة في ترتيب القوة الإلزامية للاتفاقيات الدولية بين مصادره، وأول
 النظام الداخلي. وبالله التوفيق. 

 مصادر القضاء التجاري - القضاء التجاري - الًتفاقيات الدولية): ةالكلمات المفتاحيَّ 
 .(القضاء السعودي -
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                            Abstract  

 
International trade agreements play a prominent role in 

international economic relations and global trade ،and these 
agreements emerged as actual attempts to unify international law in 
commercial matters ،whose development and exchange imposed the 
necessities of transcending the recognized geographical borders of 
contemporary countries ،and embracing this type of law ،and where 
the Kingdom of Saudi Arabia concluded a number Of the agreements 
and joined them ،and the Saudi commercial court law ended up 
stipulating its position within the sources of the Saudi commercial 
judiciary and its binding force. Comparative legal and contemporary 
laws from that ،and the research also dealt with an overview of the 
emergence of the jurisdiction of commercial courts and the 
arrangement of sources of commercial judiciary following the text on 
the rank of international commercial agreements within the sources of 
commercial judiciary ،using the method of comparative analytical 
inductive research ،as it proceeds from the extrapolation of legal texts 
related to aspects of the study and its analysis And compare it with 
legal and practice trends Contemporary international agreements ،
leading to the results of the study ،the most important of which are: 
that the Saudi law adopts the principle of duality of laws (international 
and domestic) ،and international trade agreements are integrated by 
issuing a royal decree approving them ،and they do not apply before 
this procedure ،and the law includes a control mechanism that is 
considered a preventive measure to ensure that the provisions of 
international agreements don't violate or conflict with the internal law ،
which is represented in the competence of the Shura Council and the 
Council of Ministers to study agreements and treaties and express an 
opinion on them. Accordingly ،the commercial justice law has 
resolved the issue of arranging the binding force of international 
agreements among its sources ،and the priority of its application to the 
special texts in the internal law . 

Allah is the Guider of Success  
Keywords: (International agreements  - commercial judiciar - 

sources of commercial judiciary  - Saudi judiciary .(  
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ِّمة  المقد

 
 

بسبب تشابك ، تطو رت قواعد القاتون الدولي في العقود الأخيرة تطو راا كبيراا 
وحركة رؤوس الأموال والشركات العالمية ، العلاقات والمصالح الًقتصادية والتجارية

واتعكس ذلك بالضرورة على تطوير القواعد القاتوتية الحاكمة للمنازعات ، ونحوها
التي ترشد القاضي لى  القاتون ، فعُريفت قواعد الإسناد الدولية، الناشئة عن ذلك

ولكن تطور العلاقات ، واجب التطبيق على المراكز القاتوتية ذات العنصر الأجنبي
فظهرت فكرة تطبيق قواعد موضوعية ، الإسناد الخاصة الدولية كان أقصى من قواعد

وذلك عن طريق توحيد ، (1)تتضمن القواعد المباشرة للعلاقة ذات العنصر الأجنبي
، القاتون التجاري لهدف معالجة تفاوت الأحكام والقواعد الخاصة بالتنظيم التجاري

لمنازعات ولإنهاء حالة التنازع بين القواتين الوطنية عند وجود عنصر أجنبي في ا
ثم تطو رت تلك القواعد ووجدت تطبيقها في القضاء الوطني في الموضوعات ، التجارية

دة أهمها، التي تظمتها بغض النظر عن جنسية الأطراف  :وأخذت أشكالًا متعد 
 .القواعد الًتفاقية الموحدة-1

                                       
د. رمزي محمد دراز، "فكرة تنازع القواتين في الفقه الإسلامي". )الطبعة الأوى ، بيروت:  (1)

 .141، 114م(، 4111منشورات الحلبي، 
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 .لبرام المعاهدات الدولية-2
 . (1)التشريع النموذجي )القاتون الموحد(-3

ظ  هذا التطور اختلف موقف الدول المعاصرة في لدخال هذه القواعد وفي  
بما يوازن بين سيادة الدولة وخصوصية ؛ وفي آليات لعمالها، في أتظمتها الداخلية

، قضائها الداخلي وبين اتضمامها للاتفاقيات والأتظمة الموح دة في المسائ  التجارية
وبعد ، الدولي أم الوطني: ترجيج القاتوتين كما اختلفت آراء الفقه القاتوني المقارن في

ذلك يأتي النظر في مدى للزام القاضي بتطبيق الًتفاقية أو القاتون الدولي بخصوص 
 :فنشأت فكرة هذا البحث بعنوان، منازعة داخلية أو دولية

ة في النظام السعودي وأثرها في ة الدوليَّالتجاريَّ سريان الاتفاقيات

 مصادر القضاء التجاري
 
 :أهمية الموضوع 
 .تطور الًتفاقيات التجارية الدولية واتضمام المملكة لليها-1
اختلاف الفقه القاتوني والقواتين المعاصرة في الموقف من سريان الًتفاقيات -2

 .التجارية الدولية في القاتون الداخلي للدولة
السعودي تحديد مكاتة الًتفاقيات التجارية الدولية ضمن مصادر القضاء -3

 . ومدى مرجعيتها لأحكامه

                                       
د. حمد الله محمد حمد الله، "النظام التجاري السعودي". )الطبعة الثاتية، جدة: مكتبة  (1)

 . 41هـ(، 1248خوارزم، 
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 :أسباب اختياره 
 .ما سبق بياته من أهميته-1
التعرف على آلية تفاذ الًتفاقيات التجارية الدولية في النظام السعودي -2
 .الداخلي
حداثة صدور تظام المحاكم التجارية ولًئحته التنفيذية الذي تص على -3

عها في ترتيب  واضح بين مصادر القضاء ووض، تطبيق الًتفاقيات التجارية الدولية
 . التجاري
 :مشكلة البحث وأسئلته  

تظراا لًمتداد تطبيق الًتفاقيات التجارية الدولية في المجال الداخلي للدول 
ويتفاوت مستوى لحاطتها ، يتفاوت تعام  الدول معها قبولًا ورداا ، المعاصرة

، وتضمن سريان تطبيقها، الأتظمة الداخليةبالضمانات التي تحد  من منازعتها لقواعد 
ما مفهوم الًتفاقيات التجارية الدولية وما : ومن هنا يثور السؤال الرئيس لهذا البحث

وموقف ، موقف الفقه القاتوني والأتظمة المعاصرة من لعمالها في القواتين الداخلية
ويتفرع عن ؟ يالنظام السعودي منها ومكاتتها بين مصادر القضاء التجاري السعود

ة أسئلة أهمها  : هذ السؤال عد 
وما الأثر القاتوني لها في القواتين ؟ ما مفهوم الًتفاقيات التجارية الدولية-1

 ؟الداخلية في فقه القاتون المقارن
ما موقف الدساتير المعاصرة والنظام السعودي من الًتفاقيات التجارية -2

 ؟الدولية
وما مكاتة الًتفاقيات ؟ وما أتواعها، وديما مصادر القضاء التجاري السع-3
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 ؟ التجارية الدولية بين مصادره
 :الّراسات السابقدة  

بالرجوع لى  قوائم المكتبات ودور النشر والمجلات العلمية المتخصصة والمواقع 
وتظراا لحداثة صدور تظام المحاكم التجارية السعودي ولًئحته التنفيذية ، الإلكتروتية

لم أجد دراسة مخصصة لتناول هذا ، طبيق الًتفاقيات التجارية الدوليةالذي تص على ت
الموضوع "سريان الًتفاقيات التجارية الدولية في النظام السعودي وأثرها في مصادر 

 :ومنها، ولن وجدت بعض الدراسات التي تناولت بعض جزئياته، القضاء التجاري"
دراسة ، القاضي السعودي مدى تطبيق القاتون الأجنبي أمام: بحث بعنوان-1

منشور بمجلة العلوم الشرعية ، محمود علي عبد الحافظ. د. أ، مقارتة بالقاتون المصري
وقد ، 2414-2184ص ، هـ1221( 8( العدد )14المجلد )، بجامعة القصيم

وتناول البحث ، تناولت في بحثي للزام القاضي بترتيب مصادر القضاء التجاري
للً أن طبيعة هذا البحث ، لسعودي بتطبيق قاتون دولة أجنبيةالمذكور للزام القاضي ا

 :تختلف عن البحث المشار لليه من عد ة جواتب
بينما ، أن البحث المذكور أعلاه يتناول تطبيق قاتون دولة أجنبية في المملكة-أ

 .يتناول هذا البحث تطبيق الًتفاقيات التجارية الدولية التي اتضمت لليها المملكة
هذا البحث في تطاق تظام المحاكم التجارية ولًئحته التنفيذية الصادر يأتي -ب

بينما البحث المشار لليه يتناول موضوعه في تطاق القواعد العامة في ، هـ1221عام 
كقواعد الإسناد والموقف من مضمون القاتون الأجنبي ، القاتون الدولي الخاص

 .وتفسيره وتطبيقه وحالًت استبعاده
مدى للزامية المصادر الرسمية في المنازعات التجارية في النظام : بحث بعنوان-2
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منشور بمجلة ، وعدنان صالح العمر، جمال طلال النعيمي: القاتوني السعودي للباحثين
( لعام 4( العدد )48المجلد )، الأردن-جامعة اليرموك للعلوم الإتساتية والًجتماعية

ويختلف ما ، تجاري السعودي وترتيبهاوقد تناول بالبحث مصادر النظام ال، م4112
 :ذكرته عن هذا البحث من عد ة جواتب

أن البحث المذكور لم يعتبر الًتفاقيات التجارية الدولية من مصادر النظام -أ
حيث حصر المصادر الرسمية في أحكام الشريعة ، التجاري السعودي ولم يشر لليها

حتياطية تتمث  في الأعراف والعادات وأن المصادر الً، الإسلامية والأتظمة التجارية
 .ولم يتناول سواها من مصادر النظام التجاري. التجارية

أي قب  صدور تظام ، م4112صدر ذلك البحث في النصف الأول لعام -ب
المحاكم التجارية السعودي الذي تضمن تحديد مصادر القاضي التجاري في تظره 

 .للفص  في المسائ  التجارية
الدراسات التي تناولت الأثر القاتوني للاتفاقيات التجارية توجد بعض -3

ولكن في ظ  ، الدولية في القواتين الداخلية في القاتون المقارن والدساتير المعاصرة
وستأتي الإشارة لليها في  - قواتين أخرى كالقاتون الكويتي والإماراتي والأردني والمصري

رك ز هذه الدراسة على موقف النظام بينما ت - ثنايا البحث عند الرجوع لليها
 . وبالله التوفيق، مع الإشارة لى  بعض المقارنات الرئيسية في الموضوع، السعودي
 :منهج البحث  

حيث ينطلق من ، استعم  الباحث منهج البحث الًستقرائي التحليلي المقارن
ا بالًتجاهات استقراء النصوص النظامية المتعلقة بجواتب الدراسة وتحليلها ومقارتته

مع التزام الأماتة العلمية ومراعاة قواعد الكتابة البحثية ، القاتوتية الدولية المعاصرة
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 .والتوثيق العلمي وفق شروط الناشر
 :خطة البحث 

اشتم  ك  مبحث على عدد من ، جاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث
 : على النحو التالي، المطالب ثم الخاتمة وقائمة المراجع

 :المقدمة
، ومشكلة البحث وأسئلته، وأسباب اختياره، توطئة الموضوع وأهميته

 . وخطته، ومنهجه، والدراسات السابقة

 .نشأة القضاء التجاري السعودي واختصاصاته: المبحث التمهيدي
 : وفيه مطلبان
 . تشأة القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية: المطلب الأول
 . ختصاصات محاكم القضاء التجاري السعوديا: المطلب الثاني

مفهوم الاتفاقيات التجارية الدولية والأثر القانوني لْا في : المبحث الأول
 .القوانين الداخلية

 : وفيه أربعة مطالب
 . مفهوم الًتفاقيات التجارية الدولية: المطلب الأول
 الًتفاقيات التجاريةموقف الدساتير المعاصرة من العلاقة بين : المطلب الثاني

 . الدولية والقواتين الداخلية
من العلاقة بين الًتفاقيات التجارية فقه القاتوني موقف ال: المطلب الثالث

 .الدولية والقواتين الداخلية
التجارية الدولية ومدى  موقف النظام السعودي من الًتفاقيات: المطلب الرابع
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 . تطبيقها في النظام الداخلي
 .مصادر القضاء التجاري السعودي: الثانيالمبحث 

 : وفيه ثلاثة مطالب
 . المصادر الرسمية في القضاء التجاري السعودي: المطلب الأول
المصادر غير الرسمية )الًسترشادية( في القضاء التجاري : المطلب الثاني

 . السعودي
 . ترتيب مصادر القضاء التجاري السعودي: المطلب الثالث

 :الخاتمة
 . وفيها أهم تتائج البحث وتوصياته

 .فهرس المراجع
 شكر وتقدير

ولً يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لعمادة البحث العلمي بجامعة 
 / 43/155الملك خالد على دعم هذا البحث وتمويله ضمن البرنامج العام برقم )

GRP هـ1221( للعام . 
 . على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعينم ى الله وسل  وصل   ،هذا وبالله التوفيق
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 نشأة القدضاء التجاري السعودي واختصاصاته المبحث التمهيّي:

يتناول البحث مدى سريان الًتفاقيات التجارية الدولية في القضاء التجاري  
حيث أتناول تشأة ، وهو ما يتطلب التعريف بالقضاء التجاري السعودي، السعودي

ثم أتناول ، لكة العربية السعودية في )المطلب الأول(القضاء التجاري في المم
 : اختصاصات محاكم القضاء التجاري السعودي في )المطلب الثاني( وذلك فيما يأتي

  نشأة القدضاء التجاري في المملكة العربية السعودية: لالمطلب الأوَّ

ن توحيدها ، كاتت المملكة العربية السعودية تأخذ بوحدة جهات التقاضي لبا 
ثم فرضت متغيرات الواقع والتطور والتخصص الأخذ بمبدأ تعدد جهات التقاضي وفقاا 

وتشير بعض الدراسات لى  صدور تظام ، لقواعد الًختصاص التي يضعها النظام
لتنظيم ، ( مادة في أربعة أبواب121ويتكون من )، هـ1128المجلس التجاري عام 

ولم تتفق آراء ، مع أحكام الشريعة الإسلامية البيئة التجارية في المملكة بما لً يتعارض
ولكنهم ، الباحثين حول صدوره وسرياته أم أته كان مشروعاا ولم يدخ  مرحلة التنفيذ

ويسمى كذلك "النظام ، يتفقون أن أول تظام تجاري نافذ هو تظام المحكمة التجارية
( 14لملكي رقم )وكان صدوره بالمرسوم ا، التجاري" كما في المرسوم الملكي بإصداره

لعلاناا لميلاد القضاء التجاري المتخصص حيث تصت المواد ، هـ1/1/1181وتاريخ 
( منه على تشكي  المحكمة التجارية وتنظيم العم  فيها 228( لى  )214من)

وقد طرأت خلال المدة ، (1)واختصاصاتها وحجية الصكوك والأحكام الصادرة عنها
                                       

 .https: //www. boe. govموقع هيئة الخبراء على شبكة المعلومات:  (1)
sa/ar/Pages/default. asp 
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من أوسعها للغاء البابين الثالث والرابع ، متتابعة اللاحقة لصدوره تعديلات وللغاءات
هـ وفقاا 1218( بتاريخ 1منه بصدور تظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم )م/

وللغاء الباب الثاني بصدور النظام البحري التجاري ، ( من المرسوم4للفقرة )أولًا/
وغيرها ، ( منه121ادة )ه وفقاا للم8/2/1221( بتاريخ 11بالمرسوم الملكي رقم)م

 . (1)من التعديلات التي ليس من غرض البحث استقصاؤها

واستمرت المحكمة التجارية في ممارسة اختصاصاتها حتَ صدر قرار مجلس  
هـ بإلغاء المحكمة التجارية وتق  اختصاصاتها لى  47/11/1172في  124الوزراء رقم 

 . المحاكم العامة
ة أمام المحاكم العامة حتَ صدور قرار مجلس الوزراء استمر تظر القضايا التجاري 

باتتقال ولًية القضاء التجاري لى  ، هـ4/6/1181( بتاريخ 448السعودي رقم )
، وقد بقي هذا الًختصاص ما يقارب سبعة وعشرين عاماا ، وزارة التجارة والصناعة

، المنازعات التجاريةتتج عنه تشكي  مجموعة كبيرة من اللجان القضائية تظراا لتنوع 
 لتتوى ، هـ48/1/1184هيئة باسم "هيئة فض المنازعات التجارية" في : ومنها

وأسند لى  هيئة أخرى الفص  في منازعات الشركات ، اختصاصات المحكمة التجارية
وتم توحيد هاتين الهيئتين في هيئة واحدة باسم هيئة حسم المنازعات التجارية . التجارية

                                       
لرابعة، الرياض: دون ناشر، ينظر: محمد حسن الجبر، "القاتون التجاري السعودي". )الطبعة ا (1)

؛ د. سعيد يحيى، "الوجيز في النظام التجاري السعودي". )الطبعة السابعة، 18هـ(، 1217
؛ د. أحمد صالح مخلوف، 41م(، 4112جدة: شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، 

، "الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية". )الطبعة الأوى 
 . 128هـ(، 1212الرياض: مطبوعات معهد الإدارة، 
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 . هـ8/4/1187وتاريخ  186وزراء رقم بقرار مجلس ال
وبعد ذلك اتتقلت ولًية القضاء التجاري لى  ديوان المظالم بقرار مجلس الوزراء  

وأصبح ، اعتباراا من بداية السنة المالية التالية، هـ46/11/1217وتاريخ  421رقم
 ديوان المظالم جهة الًختصاص بنظر كافة الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق
مختلف الأتظمة التجارية التي تصدرها اللجان ذات الًختصاص القضائي في المنازعات 

 . واستمرت هذه الولًية زهاء ثلاثين سنة، التجارية
وكان ، وأخيراا تم تق  هذه الًختصاصات لى  المحاكم التجارية في القضاء العام 

التنفيذية لهذا هـ( وتصت آلية العم  1248هذا بصدور النظام القضائي الجديد )
النظام في البند ثامناا على أن تُسلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها 

وتسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري ، ومعاوتيهم ووظائفهم لى  المحاكم التجارية
وكان تنفيذ ذلك اعتباراا . بقضاتها ومعاوتيهم والقضايا وسجلاتها لى  المحاكم التجارية

( بتاريخ 122/2/18هـ بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )1/1/1212ن م
 . (1)ه18/11/1218

الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( من تظام القضاء 16، 2ووفقاا للمادة ) 
أصبح التقاضي أمام المحاكم التجارية على  ه1248/  2/  12( بتاريخ 78)م/

                                       
؛ 18ينظر في تاريخ القضاء التجاري في المملكة: الجبر، "القاتون التجاري السعودي"،  (1)

؛ حمزة 121مخلوف "الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية"، 
عة الأوى ، جدة: دار المدني للطباعة والنشر علي المدني، "القاتون التجاري السعودي"، )الطب

 . 18هـ(، 1216والتوزيع، 
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 :درجتين هما
 .التجاريةمحاكم الدرجة الأوى  -1
 . الدوائر التجارية بمحاكم الًستئناف-2

وتمارس المحكمة العليا رقابتها على الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم ومدى  
، 11صحة تطبيق قواعد الشرع والنظام وتوحيد الًجتهاد القضائي وفقاا للمادتين )

 . ( من تظام القضاء11

  ري السعودياختصاصات محاكم القدضاء التجا: المطلب الثاني

هـ لتشاء محاكم 1248استحدث تظام القضاء السعودي الصادر عام 
وتعد  الدرجة الأوى  من درجات ، متخصصة تابعة لولًية جهة القضاء العام بالمملكة

وتكو ن دوائر تجارية متخصصة ، ( منه2المحاكم التجارية وفقاا للمادة ): التقاضي ومنها
قضاء(  41شأ محكمة تجارية في المراكز والمحافظات )مفي المحاكم العامة في حال لم تن

وتاريخ  21الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/، هـ1221تظام المحاكم التجارية  وقد حد د
"تختص : ( على أن16اختصاصات هذه المحاكم فنصت المادة )، هـ18/8/1221

 :المحكمة بالنظر في الآتي
 .أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعيةالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب -1
متَ كاتت قيمة ، الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية-2

وللمجلس عند الًقتضاء زيادة ، المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال
 .هذه القيمة

 .منازعات الشركاء في شركة المضاربة-3
 .لناشئة عن تطبيق أحكام تظام الشركاتالدعاوى والمخالفات ا-4
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 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام تظام الإفلاس-5
 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أتظمة الملكية الفكرية-6
 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأتظمة التجارية الأخرى-1
قضائي والأمين والمصفي والخبير الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس ال-9

 .متَ كان النزاع متعلقاا بدعوى تختص بنظرها المحكمة؛ المعينين ونحوهم
 . دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوی سبق تظرها من المحكمة"-9

( منه على تحديد قواعد الًختصاص الدولي التي تنظم 18وتصت المادة )
رية وأته "فيما لم يرد فيه تص خاص في الأتظمة الًختصاص الدولي للمحاكم التجا

تسري ، أو المعاهدات والًتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، التجارية
قواعد الًختصاص الدولي المنصوص عليها في تظام المرافعات الشرعية على الدعاوى 

 . التي تختص بنظرها المحكمة"
ى  التجارية وتمي ز الًختصاص القضائي وتبعاا لًستقلال محاكم الدرجة الأو 

هـ اختصاصات محاكم الًستئناف 1221أورد تظام المحاكم التجارية ؛ التجاري
 . (88 -78ولجراءاتها في المواد )

مفهوم الاتفاقيات التجارية الّولية والأثر القدانوني لها في : لالمبحث الأوَّ

 القدوانين الّاخلية 

وتظراا ، الأول( التجارية الدولية في )المطلبيات يأتي التعريف بالًتفاق
فقد تناول ؛ لًختلاف الفقه القاتوني وكذا تصوص الدساتير المعاصرة في مدى سريانها

البحث موقف الدساتير المعاصرة من العلاقة بين الًتفاقيات التجارية الدولية والقواتين 
بين وني من العلاقة موقف الفقه القات ثم تناول، في )المطلب الثاني(الداخلية 
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ثم يبحث موقف ، )المطلب الثالث(الًتفاقيات التجارية الدولية والأتظمة الداخلية في 
النظام السعودي من الًتفاقيات التجارية الدولية ومدى تطبيقها في النظام الداخلي في 

 : )المطلب الرابع( وفق ما يأتي

 ة مفهوم الاتفاقيات التجارية الّولي: لالمطلب الأوَّ

تعُر ف الًتفاقيات الدولية بأنها الًتفاق الذي يتم لبرامه بين الدولة وأشخاص 
القاتون الدولي سواء أكان واحداا أم متعدداا بقصد لحداث آثار قاتوتية وترتيب 

فيمكن أن تكون بين دولتين وتسمى ، (1)عي نة تخضع للقواعد المتفق عليهاأحكام م
بين أكثر من ذلك فتكون اتفاقية جماعية أو متعددة وقد تكون ، الًتفاقية الثنائية

وقد يطلق ، (4)و غيرها من أشخاص القاتون الدوليوقد تكون بين الدول أ، الأطراف
وقد جاء في ، عليها مسمى المعاهدات الذي كثيراا ما يستعم  عند تعدد الأطراف

كة العربية "لً يخ  تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به الممل: أساسي( 81المادة )
وحيث ، السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات"

صادق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية فين ا لقاتون المعاهدات بالمرسوم الملكي رقم 
( 1هـ فقد عر فت المعاهدات في الفقرة )أ( من البند )48/6/1241وتاريخ  48م/

"المعاهدة تعني الًتفاق الدولي المعقود بين الدول في : ها بقولهامن المادة الثاتية من

                                       
د. محمد عبد العزيز شكري، "المدخ  لى  القاتون الدولي العام وقت السلم". )دار الفكر،  (1)

 . 171م(، 1281
د. عبد الكريم علوان، "الوسيط في القاتون الدولي العام". )الطبعة الرابعة، عم ان: دار  (4)

 . 482م(، 4112قافة، الث
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صيغة مكتوبة والذي ينظمه القاتون الدولي سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان 
وفي القاتون الدولي الحديث تطلق . متصلتان أو أكثر ومهما كاتت تسميته الخاصة"

 . (1)م التفريق بينهمارى العم  على عدالمعاهدة والًتفاقية بالترادف وج
"اتفاق بين : واستحدث مجمع اللغة العربية بالقاهرة تعريفاا للمعاهدة بأنها 
 .(4) أو أكثر لتنظيم علاقات بينهما"دولتين

موقف الّساتير المعاصرة من العلاقة بين الاتفاقيات التجارية : المطلب الثاني

 الّولية والقدوانين الّاخلية

المعاصرة من العلاقة بين الًتفاقيات الدولية  للتعرف على موقف الدول
 كثيراا ما تفُصح عن هذا وقواتينها الداخلية يكون الرجوع للنصوص الدستورية التي

وهناك اتجاهان للدول المعاصرة حيال تفاذ الأتظمة والًتفاقيات الدولية في ، (1)الموقف
 :قاتونها الداخلي وهما

حكم القاتون الداخلي وتطبق بصفة  أن الًتفاقيات الدولية تأخذ: الأول
 .مباشرة بمجرد التصديق عليها )اتجاه وحدة القاتوتين(

                                       
( وهي اتفاقية بشأن قاتون المعاهدات، تم اعتمادها في أعمال 4/1كما في اتفاقية فينا المادة )  (1)

 م. 1281يناير  47م ودخلت حيز النفاذ في 1262مايو  44مؤتمر الأمم المتحدة 
سيط". )لصدار لبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، "المعجم الو  (4)

 . 4/112مجمع اللغة العربية بالقاهرة(، 
د. محمود مرشحه، "الوجيز في القاتون الدولي العام". )سوريا: منشورات جامعة حلب،  (1)

 . 468م(، 1222
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أن الًتفاقيات الدولية لً تنفذ في القاتون الداخلي للً بواسطة تشريع : والآخر
 . (1)أصبحت جزءاا من القاتون الداخلي داخلي يقضي بإدماجها وتطبيقها باعتبارها
دساتير بعض الدول لى  النص على سمو وباستقراء ذلك فقد اتجهت 

( 111الًتفاقيات الدولية على القواتين الوطنية ومن ذلك الدستور السويسري )م
 . (26( والأسباني )م6( والأمريكي )م88( والفرتسي )م21والهولندي )م

في حين اتجهت دول أخرى لى  تنظيم آلية قبول الًتفاقيات الدولية ولدماجها 
 148، 27الإمارات )م ، أساسي( 71السعودية )م : لي ومن ذلكفي القاتون الداخ

 . (4)الدستور( 11الأردن )م ، (17الدستور( البحرين )م  71الكويت )م، الدستور(
ثم تفاوتت هذه المجموعة في الموقف من تعارض أو تنازع الًتفاقية الدولية مع 

والبعض الآخر ، نةفبعضها حسم الموقف بالنص على أولوية معي  ، القاتون الوطني
وسنتعرف في المبحث الثاني على الموقف الذي ، (1)وى  منهماسكت عن تحديد الأ

 . اتتهى لليه النظام السعودي بخصوص المسائ  التجارية

                                       
 . 88م(، 1266أبو هيف، "القاتون الدولي العام"، )الإسكندرية: منشأة المعارف،  (1)
دراسة مقارتة"، -الشمري، "الأثر القاتوني للمعاهدات الدولية في النظام والقضاء الوطني (4)

، 11، 48م(، 4118)رسالة ماجستير بكلية القاتون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
18 . 

د. وليد بيطار، "القاتون الدولي العام ". )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  (1)
 . 126م( 4118توزيع، وال
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موقف الفقده القدانوني من العلاقة بين الاتفاقيات الّولية : المطلب الثالث

 والقدوانين الّاخلية

، العلاقة بين الًتفاقيات الدولية والقواتين الداخليةتناول الفقه القاتوني مسألة  
وتظرية وحدة ، تظرية ثنائية القاتوتين: وظهرت تظريتان أساسيتان في هذا الموضوع هما

 . ولك  منهما طبيعتها وأساسها القاتوني وتتائجها، القاتوتين
 .نظرية ثنائية القانونين: أولاً 

 مستقلة عن قواعد القاتون وتقوم على أساس أن قواعد القاتون الدولي
وبالتالي لً يمكن تطبيق قواعد القاتون الدولي ، ولك  منهما لطاره وأساسه، الداخلي

، للً لذا أصبحت جزءاا من القاتون الداخلي عن طريق السلطة التشريعية في الدولة
وتستند هذه النظرية لى  عدد من الحجج  ،(1)ويبقى لك  منهما مجاله وموضوعه

 :أهمها
فالقاتون الداخلي يجد مصدره في لرادة ، اختلاف مصدر ك  من القاتوتين-1

أما القاتون الدولي ، الدولة المنفردة حيث يأتي عن طريق لصدار الأتظمة واللوائح
أو القاتون الذي تم  ،فمصدره الإرادة المشتركة للدول التي تبلورت في هذا الًتفاق

 .(4)التوافق عليه

                                       
د. علي لبراهيم، "النظام القاتوني الدولي والنظام القاتوني الداخلي: صراع أم تكام ، دراسة  (1)

تظرية تطبيقية في ضوء أحدث الدساتير وأحكام المحاكم". )القاهرة: دار النهضة العربية، 
 . 41؛ علوان، "الوسيط في القاتون الدولي العام"، 17م(، 1228

. محمد القاسمي، "العلاقة بين القاتون الدولي العام والقاتون الداخلي، دراسة تطبيقية على د (4)
= 
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الدلي  بأته يخلط بين أص  القاعدة القاتوتية ووسيلة التعبير وقد اتتقد هذا 
فأص  القاعدة القاتوتية في القاتوتين الدولي والداخلي هو الًستجابة للظروف ، عنها

ولكن تختلف طريقة لصدار ، الًجتماعية والعوام  الًقتصادية والمتغيرات الدولية
 .(1) تقف وراءهاردة أو المشتركة التيالقواتين بحسب الإرادة المنف

فالدولة حين تصدر القاتون ، اختلاف المركز القاتوني للدولة في القاتوتين-2
الداخلي فهي في موضع السيادة على لقليمها ورعاياها فهي تفرض القاتون ويخضع له 

، وتصدر القواتين الداخلية عن طريق السلطة المختصة ولجراءاتها في ذلك، التابعون له
ق يات الدولية فتكون الدول في مركز متساو  ويتم التفاوض والًتفاأما في الًتفاق

 . (4)لتنسيق القواتين أو الًتفاقيات
واتتقد هذا الدلي  بأته تغاف  عن طبيعة المعاهدات الدولية وأنها تكون ملزمة  

 . (1)للدول التي لم تساهم في تكوينها حتَ
لى  مسؤولية الدولة على  كما يوجه النقد الدائم لهذه النظرية بأنها تؤدي 

                                       = 
؛ عمر أبو الخير، 8م(: 4111، )4دولة الإمارات العربية المتحدة". مجلة الأمن والقاتون 

"تفاذ المعاهدات الدولية في النظام القاتوني الداخلي". )القاهرة: دار النهضة العربية، 
 . 12(، م4111

د. محمد عبد الحميد، محمد الدقاق، لبراهيم خليفة، "القاتون الدولي العام". )الإسكندرية:  (1)
 . 114م(، 4111دار المطبوعات الجامعية، 

م". مجلة 1284 موفق المحاميد، "القيمة القاتوتية للمعاهدات الدولية في الدستور الأردني (4)
 . 247م(: 4111. )2الحقوق 

  .211م"، 1284 د. المحاميد، "القيمة القاتوتية للمعاهدات الدولية في الدستور الأردني (1)



 
110 

وربما يؤثر ذلك في العلاقات ، النطاق الدولي لعدم أخذها بما توافق عليه المجتمع الدولي
 . (1)جارة بين تلك الدولة ودول العالمالًقتصادية وحركة الت

 .نظرية وحدة القانونين: ثانيًا
لنظام قاتوني تقوم هذه النظرية على أساس أن القاتون الدولي والداخلي فرعان 

ا لً ينفص  ، واحد بمعنى أن قواعد القاتون الدولي والداخلي تعد تظاماا قاتوتياا واحدا
ب  ، وهذا النظام الواحد يتضمن قواعد قاتوتية ليست على درجة واحدة، عن بعضه

وبدون هذا الًعتبار سيتم عزل ، هي متدرجة ويكون القاتون الدولي هو الجزء الأسمى
وبناء على هذه النظرية يقوم القاضي الوطني ، عن الداخلي ورفضه القاتون الدولي

زءاا من النظام القاتوني بتطبيق قواعد القاتون الدولي بشك  مباشر ويكون ج
 . (4)الداخلي

 :وتستند هذه النظرية لى  حجج أهمها
وحدة مصدر القاتوتين وهو ما سبقت الإشارة لليه من الظروف -1

التي تكون مصدراا لظهور القاعدة القاتوتية التي ، والواقعية الًجتماعية والًقتصادية
تستمد صفة الإلزام من الًتفاق عليها استجابة للضرورة والحاجة لتنظيم العلاقات 

 .(1)الدولية
                                       

د. وائ  علام، "وضع المعاهدة الدولية في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة". مجلة  (1)
 . 121(: 48. )السنة 82الشريعة والقاتون 

". )بيروت: الدار الجامعية، بدون تاريخ(، د. شلبي لبراهيم، "مبادئ القاتون الدولي العام (4)
111 . 

د. الشافعي بشير، "القاتون الدولي العام في السلم والحرب". )الإسكندرية: دار الفكر  (1)
= 
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فالدولة شخصية معنوية ، وحدة الأشخاص المخاطبون بأحكام القاتوتين-2
أما الأفراد ، مخاطبة بشك  مباشروهذه صفتها في القواتين والًتفاقيات الدولية فهي 

 . (1)طريق دولتهم فهو خطاب غير مباشر الذين ينتمون لليها فيخاطبون بها عن
ه الدولي وأحكام المحاكم ورغم أن هذه النظرية تحظى بتأييد غالبية الفق

كالقول بأن القاتون الداخلي أسبق في الظهور ، للً أنها لم تسلم من النقد (4)الدولية
ولكن يبدو أته اتتقاد شكلي ؟ (1)تون الدولي فكيف يتبع القديم الحديثمن القا

خصوصاا مع تطور طبيعة الحياة ، فليس القيدَم والحداثة معياراا للأصوب والأصلح دائماا
كما القول بهذه النظرية يفترض حصول التعارض ، الدولية واتجاهها للتقنين الموحد

ديد القاتون ظهور اتجاهين في الفقه المقارن لتح مما أدى لى ، والتنازع بين القاتوتين
 : وهما، (2)الذي يعُطى الأولوية
وذلك تأكيداا لسيادة ، وحدة القاتوتين مع سمو القاتون الداخلي: الاتجاه الأول

ولأن لبرام الدولة للاتفاقية الدولية لنما جاز استناداا لى  قواعد النظام الداخلي  ؛الدولة
وقد اتتقد هذا  .(8)وبالتالي فلا يسوغ أن يسمو الفرع على الأص ، من حيث الأص 

                                       = 
 . 86الجامعي، بدون تاريخ(، 

 . 46د. علوان، "الوسيط في القاتون الدولي العام"،  (1)
 . 211م"، ص1284د. المحاميد، "القيمة القاتوتية للمعاهدات الدولية في الدستور الأردني (4)
 . 22د. علي صادق أبو هيف، "القاتون الدولي العام".  (1)
دراسة -فهد نايف الشمري، "الأثر القاتوني للمعاهدات الدولية في النظام والقضاء الوطني (2)

 . 12مقارتة"، 
 . 114م"، 1284لقيمة القاتوتية للمعاهدات الدولية في الدستور الأردنيد. المحاميد، "ا (8)
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الًتجاه بأته يتجاه  أهمية القاتون الدولي ويؤدي لى  هدم فكرته بعدم تنفيذه والًلتزام 
فإذا ، كما أن تأسيس للزامية المعاهدات الدولية على القواعد الداخلية لً يُسل م بها، به

مع أته تقر ر في ؟ يعني لبطال الًتفاقيات الدوليةحص  تعدي  في تلك القواعد فه  
قواعد الًتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي العرف الدولي سريان المعاهدات المبرمة 

 . (1)تغييرات الدستورية الطارئة للدولوعدم تأثرها بال
باعتبار أته يتم تحديد ، وحدة القاتوتين مع سمو القاتون الدولي: الاتجاه الثاني

بما يعني سمو ، الدولة وشخصيتها ومركزها القاتوني عن طريق قواعد القاتون الدولي قيام
ورغم اتتقاد هذا الًتجاه بأحقي ة القاتون الداخلي بالسمو ، مركزه على القواتين الداخلية

مراعاة لأسبقي ته التاريخية للً  أته يحظى بتأييد غالب فقهاء القاتون وأحكام المحاكم 
 . (4)الدولية

موقف النظام السعودي من الاتفاقيات التجارية الّولية ومّى : ابعالمطلب الرَّ

 تطبيقدها في النظام الّاخلي

بالرجوع لى  الأتظمة الأساسية في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها  
النظام الأساسي للحكم وتظام مجلس الشورى وتظام مجلس الوزراء وفقاا للمرسوم 

نجد عدداا من النصوص التي تتعرف من ، هـ46/8/1214( بتاريخ 14الملكي رقم )م/
خلالها على موقف النظام السعودي من الًتفاقيات التجارية الدولية ومدى تطبيقها 

 :ويمكن استعراضها كما يأتي، في النظام الداخلي
                                       

 . 211م"، 1284د. المحاميد، "القيمة القاتوتية للمعاهدات الدولية في الدستور الأردني (1)
 . 12أبو الخير، "تفاذ المعاهدات الدولية في النظام القاتوني الداخلي"،  (4)
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 :الأداة النظامية لإصدار المعاهدات والاتفاقيات الدولية
"تصدر الأتظمة والمعاهدات : على أن تظام أساسي( 71تنص المادة )

فهذا النص ، والًتفاقيات الدولية والًمتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية"
، يحدد الأداة التنظيمية التي تصدر من خلالها الًتفاقيات الدولية وهي المرسوم الملكي

ا أداة تنظيمية تتخذ شكلاا محدداا ومكتوباا بتوقيع ا: والمرسوم الملكي لملك بصفته رئيسا
للدولة ومرجعاا لجميع السلطات بعد أن يسبقه قرار من السلطة التنظيمية )بفرعيها 

 .(1)مجلس الشورى ومجلس الوزراء( في موضوعه
 :دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل إصدارها

مجلس الشورى( على أن "تصدر الأتظمة والمعاهدات  18تنص المادة )
الدولية والًمتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس والًتفاقيات 

مجلس الوزراء( على أته "مع مراعاة ما ورد في تظام  41الشورى" كما تنص المادة )
تصدر الأتظمة والمعاهدات والًتفاقيات الدولية والًمتيازات وتعدل ، مجلس الشورى

 .وزراء"بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس ال
 :سريان المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تصبح هذه المعاهدات أو الًتفاقات بعد توقيعها والتصديق عليها من مجلس 
الوزراء جزءاا من النظام الداخلي للدولة حيث تتجاتس أحكامه مع أحكامها وتلتزم 

                                       
، "السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ". )الطبعة د. محمد بن عبد الله المرزوقي (1)

 . 164هـ(، 1248الأوى ، الرياض: مكتبة العبيكان، 
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قوة الأتظمة  ولهذه الًتفاقيات في المملكة، (1)بتنفيذها ومن ثم تعتبر مصدراا تنظيمياا 
لذ تصبح بذلك في منزلة ، لذا صادق عليها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي

خصوصاا مع تص المادة الحادية والثماتون من ، (4)النظام الداخلي فيلزم تطبيقها
النظام الأساسي للحكم على أن "لً يخ  تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة 

 . واتفاقيات" معاهدات من والمنظمات الدولية ول والهيئاتالعربية السعودية مع الد
يفر يق بعض الباحثين بين توعين من الًتفاقيات الدولية : ولمزيد من الإيضاح 

 : (1)ث المنهج اللازم لإقرار ك  منهماالتي تكون المملكة طرفاا فيها من حي
كذلك والتي تسمى  ، الًتفاقيات الدولية متعددة الأطراف: النوع الأول

 . المعاهدات
وهذا النوع التي تكون متعددة الأطراف لما أن تكون الًتفاقية دخلت حيز  

التنفيذ دولياا بموافقة العدد اللازم لنفاذها بنصوصها التي اتفق عليها ولً مجال للتعدي  
ولما أنها لم تدخ  حيز التنفيذ لعدم اكتمال العدد اللازم لنفاذها حسب ، فيها

، وفي كلا الحالين يكون للدولة الموافقة عليها كلي اا ، ضة دون تعدي  فيهاتصوصها المعرو 
أو الموافقة مع لبداء التحفظات عند التوقيع بالقدر الذي تجيزه تصوصها أو رفض 

 . المعاهدة كلياا وعدم الًتضمام لليها
                                       

اتظر: د. محمد السيد عرفة، "القاتون الدولي الخاص للمملكة العربية السعودية". )الطبعة  (1)
 . 11هـ(،  1241الأوى ، الرياض: دار المؤيد، 

قاسم، "القاتون الدولي الخاص وأحكامه في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في د. عبد الرحمن ال (4)
 . 18هـ(،  1127النظام السعودي". )الطبعة الأوى ، القاهرة: مطبعة السعادة، 

 . 426المرزوقي، "السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية "،  (1)
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الًتفاقيات الدولية )الثنائية( وطبيعة هذا النوع تخضع لإرادة : النوع الثاني
طرفين بعد التفاوض وتبادل وجهات النظر وتمر بعدة مراح  من الدراسة ويمكن ال

لجمال لجراءاتها في النظام السعودي في ضوء الأحكام المنظمة لعقد الًتفاقيات الدولية 
رقم ، وبخاصة ما ورد في لجراءات عقد الًتفاقيات الدولية الصادرة بقرار مجلس الوزراء

وتاريخ  21عدل بقرار مجلس الوزراء رقم هـ الم41/2/1127تاريخ  1412
، هـ14/8/1214وتاريخ  48281هـ وما ورد في الأمر السامي رقم 14/8/1214

 : وذلك في أربع مراح 
 .مرحلة التوقيع بالأحرف الأولى: المرحلة الأولى

وهو التوقيع الذي يقوم به الوزير المعني أو المفو ض من الدولة على الًتفاقية 
ولنما غرضه ، بعد رجوعه لى  مجلس الوزراء وهو توقيع لً يولد أي التزام، بصفة مبدئية

وصالحة لأن ، هو الكشف عن التوص  مع الطرف الآخر لى  صيغة مقبولة في الجملة
 . يرفعها ك  طرف لى  حكومته للنظر فيها

 .مرحلة التفويض بالتوقيع النهائي: المرحلة الثانية
الوزراء بتفويض المسؤول الممث  للدولة ويتم ذلك بصدور قرار من مجلس 

فإن كان للمجلس ، بالتوقيع النهائي عليها لذا لم يكن له أي ملحوظات عليها
ملحوظات عليها فإته يعيدها لى  المسؤول المعني للتفاوض مع الطرف الآخر بشأن 

ه ولن لم يوافق، فإن وافقه الطرف الآخر عليها يقوم بالتوقيع عليها، تلك الملحوظات
وتوصلا لى  صيغة أخرى فإن المسؤول المعني يعيد الرفع عنها من غير توقيع ليقرر 

ولً ، للً أته لذا كاتت الملحوظات أو التعديلات غير جوهرية، مجلس الوزراء ما يراه
وهذا التوقيع لً ، مؤثرة على الًلتزامات المتبادلة فإن المسؤول يقوم بالتوقيع عليها
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بحيث ، ولنما يكسبها مرحلة متقدمة من القبول، ة تنفيذيةيضفي على الًتفاقية قو 
تكشف للطرف الآخر بأن هذه الصيغة تفتح المجال أمام ك  من الطرفين لًتخاذ 

تمهيداا لإتمام ، الإجراءات اللازمة حسب قاتون بلده للموافقة على هذه الًتفاقية
 . الإجراءات الدستورية لدخولها حيز التنفيذ

الموافقة النهائية المقترنة بإعداد المرسوم الملكي اللازم : المرحلة الثالثة
 .للموافقة عليها

وفي هذه المرحلة تكون الًتفاقية قد تم التوقيع عليها من قب  المسؤول بالتوقيع 
 . النهائي وفقاا للقرار الصادر من مجلس الوزراء بذلك كما أشير لليه في المرحلة الثاتية

 .المرسوم الملكي اللازم للموافقة على هذه الاتفاقيةصدور : المرحلة الرابعة
، وبه تعتبر الًتفاقية نافذة المفعول بعد تبادل وثائق التصديق بين الطرفين

ويسمى في الفقه القاتوني "التصديق" وهو الإجراء الداخلي الذي بمقتضاه تقر  السلطة 
  .(1)والًلتزام بهاالمختصة بالدولة بقبول أحكام الًتفاقية أو المعاهدة 

وهذه المراح  تتميز بها الًتفاقية الثنائية عن المعاهدات من حيث لجراءات 
كما أنها تمث  ضمانات ، (4)حتَ ولن اختلطت معها في التسمية الموافقة عليها

                                       
 . 47علومات(، ماهر الحموي، "القاتون الدولي العام". )دون م (1)
بتصرف، وينظر:  428 -427المرزوقي، "السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية "،  (4)

محمد سعيد الدقاق، "القاتون الدولي". )الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، د. ت(، 
اا للدولة ، وتعتبر هذه الإجراءات تنظيماا داخلي411؛ أبو هيف، "القاتون الدولي العام"، 21

في لجراءاتها للاتضمام أو التوقيع على الًتفاقية، حيث يجمع الفقه القاتوني أته بحصول 
التوقيع على الًتفاقية تكتسب قوتها الإلزامية في مواجهة أطرافها ودون التفريق بين المواضيع 
= 
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لحمايتها من التعارض مع النظام الداخلي أو وضع ، دستورية للاتفاقيات الدولية
 . صولهآليات لح  التعارض عند ح

، ويتلو ذلك مرحلة النشر في الجريدة الرسمية للدولة ليتم العلم به من قب  الكافة
وبمقتضاها يتم العم  بمضمونها فوراا ما لم يحدد في الًتفاقية أو في المرسوم الملكي تاريخ 

وبالتالي فهي تخضع لقواعد ، (1)م أساسي(71رياته وفقاا للمادة )آخر لبدء س
فإذا كاتت  ، ظمة وفي مقدمتها عدم مخالفتها للشريعة الإسلاميةوشروط لصدار الأت

 . كذلك ورأى ولي الأمر مصلحة في الأخذ بها فإنها تصبح جزءاا من أتظمة الدولة
وهذه الإجراءات تمث  احتراماا للنظام الداخلي الذي يعطي بدوره المشروعية 

م( في المادتين الأوى  1248) وقد أكدت اتفاقية هافانا، لسريان الًتفاقية الدولية
والسادسة على أن المعاهدة الدولية يجب أن تُبرم ويصادق عليها وفقاا للقاتون الوطني 

ففي ، وتطبيقاا له وبما ينسجم مع المرحلة الثاتية المشار لليها آتفاا ، للدول المتعاهدة
النظام حالة وجود ملاحظة على الًتفاقية من الجاتب السعودي لتعارضها مع ثوابت 

أو يتم النص على ، فإته يتم رفض الًتفاقية أو القاتون، الداخلي أو النظام العام
 . التحفظ الذي تراه المملكة حيال أحكامه

ولذا استكملت الًتفاقية الدولية مراح  لصدارها ولدماجها بالنظام السعودي 

                                       = 
لي العام". التي تناولتها من حيث الأهمية أو الحجية. ينظر: محمد يوسف علوان، "القاتون الدو 

 . 148م(، 4117)عمان: دار وائ  للنشر، 
د. ناصر الغامدي، "المدخ  لدراسة السياسة الشرعية والأتظمة المرعية، دراسة تطبيقية على  (1)

 . 286هـ(، 1216الأتظمة السعودية". )الطبعة الأوى ، مكة المكرمة: دار طيبة الخضراء، 
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على جميع فيجب أن تلتزم المحاكم الوطنية بتطبيق أحكامها التي تسري ، الداخلي
فتكون قواعدها ملزمة لأطراف الًتفاقية ومصدراا ، الأفراد والسلطات داخ  المملكة

وفي لشارة لأهمية ، (1)يجوز للأتظمة الداخلية مخالفتها ولً، رسمياا للأتظمة بالمملكة
أساسي( على أن "لً يخ  تطبيق هذا  81) تطبيق الًتفاقيات الدولية تصت المادة

بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول  - ي للحكمأي الأساس - النظام
تحكيم(  4كما تصت المادة )، والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات"

على عدم الإخلال بتطبيق الًتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاا فيها عند 
جاري( على أته "لً يخ  النظام البحري الت 182وتصت المادة )، تطبيق أحكامه

تطبيق أحكام هذا النظام بالتزامات المملكة في الًتفاقيات والمدونات الدولية ذات 
كما لً يخ  بأحكام تظام )قاتون( الجمارك الموحد لدول ، الصلة التي صدقت عليها

لذ أن الإخلال بها يضع الدولة ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولًئحته التنفيذية"
ويعتبر الفقه القاتوني ،  مركز المسؤولية أمام الدول الأعضاء في الًتفاقية أو النظامفي

 . (4)يجة وليس مجرد التزام ببذل عنايةهذا الًلتزام التزاماا بتحقيق تت
وأشير هنا لى  صراحة النظام السعودي حين اتجه لى  أولوية تطبيق الًتفاقيات 

لًئحة  1فعبر  عن ذلك بلفظ السريان )م ، يالتجارية الدولية على النظام الداخل
المحاكم التجارية( حيث يعني ذلك استكمال المنظ م للتشريعات والإجراءات اللازمة 

                                       
ن التجاري السعودي". )الطبعة الأوى ، الرياض: دار د. حسام الدين سليمان توفيق، "القاتو  (1)

 . 41هـ(، 1212الكتاب الجامعي، 
 . 61أبو الخير، "تفاذ المعاهدات الدولية في النظام القاتوني الداخلي"،  (4)
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فإن مجر د اعتراف أي تظام في الدول المعاصرة باتفاقية دولية ولدماجها في ، لتطبيقها
فقد ، ئية والتنفيذيةالنظام الداخلي لً يعني بالضرورة تطبيقه من قيب  السلطات القضا

يكون غير قاب  للتطبيق لحاجته لى  صدور تنظيمات أو لجراءات تنفيذية أو مكم لة 
 . (1)الدولي أو الًتفاقية باستكمالها يرتبط سريان القاتون

 مصادر القدضاء التجاري السعودي: المبحث الثاني

السعودي تظراا لًرتباط موضوع البحث بتسمية مصادر القضاء التجاري  
وحيث تتنو ع ، اقتضى الأمر أن يتناول البحث تلك المصادر بشيء من البيان، وترتيبها

المصادر الرسمية للقضاء التجاري تم بيان ؛ مصادر الأتظمة لى  رسمية وغير رسمية
ثم بيان المصادر غير الرسمية )الًسترشادية( للقضاء ، )المطلب الأول( السعودي في

الًتفاقيات التجارية المطلب الثاني( لينتهي لى  بيان أثر سريان )التجاري السعودي في 
 : فيما يأتي، في )المطلب الثالث( الدولية على مصادر القضاء التجاري السعودي

 المصادر الرسمية في القدضاء التجاري السعودي : لالمطلب الأوَّ

، تطلق كلمة )المصدر( في اللغة على أص  الشيء ومنشئه وما يُشتق منه
لً بد له من مصدر يعود لليه ومنشأ  - كغيره -والقضاء ، (4)ومُقد م ك  شيء وأوله

أقربها لمقصود البحث ، ومصادر القضاء لها لطلاقات مختلفة في فقه النظام، ينتج عنه
                                       

 . 21دراسة مقارتة"، -الشمري، "الأثر القاتوني للمعاهدات الدولية في النظام والقضاء الوطني (1)
: 2هـ(، 1212جمال الدين ابن منظور، "لسان العرب". )الطبعة الثالثة، بيروت: دار صادر،  (4)

، لسماعي  بن حم اد الجوهري، "الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد 226
 . 712: 4هـ(، 1217الغفور عط ار، )الطبعة الرابعة، بيروت: دار العلم للملايين، 
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 :(1)معنيان
أي الأص  الذي تستقى منه  :المصادر الرسمية الأصلية للقضاء التجاري

لأنها ، فيرجع لليها القاضي لإتشاء حكمه وبنائه، الأحكام وتصاغ على أساسها
مصادر القواعد : فمصادر النظام التجاري بمعنى، قواعد ملزمة لعموم الأشخاص

والأحكام التي تبُنى عليها أحكام القضاء التجاري فتكون مرجعَ القاضي وعمدته 
 .(4)لإصدار الأحكام الموضوعية والإجرائية في القضية التي يفص  فيها

أي الأدلة  :لمصادر الرسمية الاحتياطية )الاسترشادية( للقضاء التجاريا
عند ، والقواعد التي تستمد منها الأحكام أو لً تخالفها عند استمدادها من غيرها

 :وبيان المصادر الرسمية على النحو الآتي، عدم وجود النص النظامي الملزم
  .التنظيم التجاري )الأنظمة التجارية(: أولاً 

والمقصود به ما يَسُن ه ولي الأمر ويضعه من الأتظمة والأحكام والإجراءات 
المنوطة بالمصلحة لتنظيم أمور التجارة والتجار وضبط علاقاتهم ومعاملاتهم بما لً 

الشريعة  سن  : التشريع" وهوويسمى في القاتون المقارن "، (1)يخالف الشريعة الإسلامية

                                       
ات مصادر القاعدة القاتوتية لى  مصادر رسمية واحتياطية وتفسيرية، ومصادر تتنوع لطلاق (1)

 تاريخية، ومصادر مادية، وهي لطلاقات يتناولها الفقهاء بالشرح في مداخ  القاتون عموماا. 
ينظر: د. بكر عبد الفتاح السرحان، "المدخ  لى  علم القاتون". )الطبعة الأوى ، عم ان: دار  (4)

المدخ  لى  دراسة الأتظمة: تظريتي ؛ أ. د. عطية عبد الحليم صقر، "28هـ(، 1112المسيرة، 
 . 66(، القاتون والحق". )كتاب منشور على صفحة المؤلف على شبكة المعلومات

د. عبد العال أحمد عطوة، "المدخ  لى  علم السياسة الشرعية". )الطبعة الأوى ، الرياض:  (1)
 . 86هـ(، 1212تشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
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 . (1)ووضع الأحكام والقواتين
وهذا التنظيم جزء من السياسة الشرعية التي جعلتها الشريعة لولًة الأمور لتدبير 
مصالح الأمة فيما سكتت عنه الشريعة أو استجد في حياة الناس أو دعت لليه 

 :مع مراعاة الشروط التالية، (4)حاجات التنظيم الإجرائي والإداري
الشرعية من كتاب وسنة ألً يخالف النظام أحكام الشريعة الثابتة بالأدلة -1

 .لأن المخالفة لها سبب لبطلانها ولهدار الًحتجاج والعم  بها، ولجماع وقياس
ألً يخالف النظام مقاصد الشريعة الكلية وأصولها العامة المقررة في -2
 .تشريعاتها
 .أن يستند النظام لى  أدلة الشرع الًجتهادية بشرائط ك  منها-3
م لقامة الحق والعدل ورفع الظلم والفساد وحفظ أن تكون الغاية من التنظي-4

 .(1)الحقوق ولقامة دين الله وشريعته

والنظام بهذه الشروط والضوابط جزء لً يتجزأ من السياسة الشرعية وليس  
 . (2)ب  جزء منه، مخالفاا للشرع

                                       
 . 272: 1مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط،  (1)
ار آفاق عبد الوهاب خلاف، "السلطات الثلاث في الإسلام". )الطبعة الأوى ، القاهرة: د (4)

 .72ه(، 1211الغد، 
د. فؤاد أحمد عبد المنعم، "المدخ  للأتظمة والحقوق في المملكة العربية السعودية ". )موقع  (1)

 . 6هـ(، 1248الألوكة على شبكة المعلومات، 
ابن القيم، "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"، ت. محمد حامد الفقي. )بيروت: دار  (2)

 . 12-11الكتب العلمية، دون تاريخ(، 
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 :وتتنوع هذه الأتظمة التجارية بحسب التدرج لى 
"مجموعة القواعد العامة الملزمة الصادرة : هووالنظام العادي : الأتظمة العادية-أ

 .(1)الموافق عليها بمرسوم ملكي"، من السلطة التنظيمية
مجموعة القواعد العامة الملزمة : الأتظمة الفرعية وتسمى اللوائح وهي-ب

: وتتنوع لى ، وتصدر بأداة أدنى من المرسوم الملكي، الواردة في شأن موضوع معين  
ولوائح ، في الغالب بموافقة رئيس مجلس الوزراء لتنظيم أمر معين   لوائح تنظيمية تصدر

يس وقد تصدر بموافقة رئ، تنفيذية لأتظمة سارية وتصدر غالباا من الوزير المختص
ولوائح ضبط تصدر من السلطة التنفيذية في صورة  (4)مجلس الوزراء لًعتبارات معينة

والصحة العامة ونحو ، تمع واستقرارهبقصد المحافظة على أمن المج، قواعد عامة ملزمة
 .(1)ذلك

ن الوزارة المختصة في حدود وهي ما يصدر ع: القرارات الإدارية-ج
ظمة والنطاق اختصاصها وسلطتها الإدارية لتحقيق الصالح العام وفي حدود الأت

فما يُصدره ، وهذه القرارات تعتبر جزءاا من النظام الداخلي، (2)الوظيفي المرسوم لها
وما يصدره وزير ، وزير العدل من قرارات تتعلق بالقضاء التجاري لجرائياا أو موضوعي اا 

فهي جزء من ، التجارة من قرارات تتعلق بالتجار والأعمال التجارية وما يتعلق بهما
                                       

( من النظام 67؛ وتنظر )م86د. المرزوقي، "السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية"،  (1)
 الأساسي للحكم. 

 . 21-88في المملكة العربية السعودية"،  د. المرزوقي، "السلطة التنظيمية (4)
 . 161د. الألفي، "المدخ  لدراسة الأتظمة القاتوتية في المملكة"، ص (1)
 . 88د. المرزوقي، "السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية"،  (2)
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 . النظام فاللائحة فالقرار: النظام يراعيه القاضي التجاري وفق تدرج القواعد القاتوتية
التجارة ومتغيرات النشاط الًقتصادي والًستثماري وحركة واستجابة لواقع 

وللحاجة العملية لى  لصدار أتظمة تجارية تواكب ذلك الواقع وتلك ، التجارة الدولية
فقد صدرت جملة من الأتظمة واللوائح التجارية في المملكة تعالج شتَ ، المتغيرات

 . (1)الموضوعات والمسائ  التجارية

                                       
لى جميع يحتوي ع ،هيئة الخبراء على شبكة المعلوماتموقع مركز الوثائق والمحفوظات وموقع  (1)

الأتظمة واللوائح ذات العلاقة ويتم تحديثها بشك  مستمر، ومنها: تظام مكافحة الغش 
هـ، تظام الوكالًت التجارية 12/8/1181( في 8التجاري الصادر بالمرسوم الملكي )م/

هـ وتعديلاته، ولًئحته التنفيذية 41/4/1184( وتاريخ 11الصادر بالأمر الملكي رقم )م/
هـ، تظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم 42/8/1211( وتاريخ 1827ي )بالقرار الوزار 
هـ، تظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي 46/2/1181( في 624الملكي رقم )

( 61هـ، تظام الدفاتر التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم )م/2/8/1212( في 8رقم )م/
( 6ة التجارية والصناعية الصادر بالأمر الملكي رقم )م/هـ، تظام الغرف47/14/1212وتاريخ 
( وتاريخ 16هـ، تظام السج  التجاري الصادر بالأمر الملكي رقم )م/46/4/1216وتاريخ 

( في 18هـ، تظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م42/4/1216
( 1رسوم الملكي رقم )م/هـ، تظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالم14/8/1241

( 18هـ، تظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/18/1/1241وتاريخ 
( في 78هـ، تظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/12/2/1241وتاريخ 

هـ، 2/8/1248( في 48هـ، تظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/41/11/1242
هـ، تظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11/2/1218( في 42دل بالمرسوم )م/المع
( 11هـ، النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/48/8/1212( في 81)م/

( 146هـ، تظام التجارة الإلكتروتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/8/2/1221وتاريخ 
= 
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 .الشريعة الإسلاميةأحكام : ثانياً 
فتشم  العقائد والأحكام  ،(1)الشريعة هي ما شرع الله لعباده من الدين

ثم استقر الًصطلاح على أن المقصود بها في سياق ، وهذا المعنى العام لها، والأخلاق
لأفعال  الدراسات الفقهية والنظامية المعنى الخاص وهو "الأحكام العملية الثابتة

فما يطبقه القاضي من قواعد استمدها مباشرة من ، (4)تشريع"المكلفين بأدلة ال
 :وتشم ، (1)الشريعة فتكون مصدرها الرسمي

الأحكام التي تستمد من مصادر التشريع الإسلامي الأصلية وهي الكتاب -
 .والسنة والإجماع والقياس

)وسميت تبعية للاختلاف ، الأحكام التي تستمد من مصادر التشريع التبعية-
كمذهب ، مدى حجيتها والعم  بها ولأن حجيتها مستمدة من الأدلة الأصلية(في 

                                       = 
( في 114ام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/هـ، تظ 7/11/1221وتاريخ 

 هـ، وغيرها من الأتظمة واللوائح المعمول بها قضاء وتنظيماا. 1/14/1221
؛ 411: 6 هـ(1218بيروت: دار لحياء التراث العربي، "الجامع لأحكام القرآن". )القرطبي،  (1)

رفيق العجم، علي دحروج. ت: محمد التهاتوي، "كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"، 
 . 1118، م(1226)الطبعة الأوى ، بيروت: مكتبة لبنان، 

"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أته اصطلاح متأخري الفقهاء.  (4)
: 12 أحمد بن تيمية"، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. )جدة: دار المدني(

112 . 
زاق السنهوري، د. أحمد أبو ستيت، "أصول القاتون". )القاهرة: مطبعة لجنة د. عبد الر  (1)

 . 112، 111م(، 1281التأليف والترجمة والنشر، 
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 .(1)الصحابي وشرع مَنْ قبلنا والًستحسان والًستصلاح والًستصحاب والعرف
الأحكام التي تستمد من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها المعتبرة كنفي -

ات ورفع الحرج ومنع الضرر وجلب المصالح والمساواة ورعاية الحقوق وحفظ الضرور 
الضرر وتحقيق العدل وما لى  ذلك من القواعد العامة التي قررتها تصوص الكتاب 

 .(4)والسنة ولً يستطيع أن يشذ  عنها قاتون يرُاد به صلاح الأمم ولسعادها
كما تجدر الإشارة لى  دخول قواعد العدالة التي تعتبرها القواتين المعاصرة 

فتحقيق العدل ، ضمن عموم أحكام الشريعة الإسلامية؛ اطياا مصدراا تفسيرياا أو احتي
، قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية ومقصد من مقاصدها وضابط لًجتهاد القاضي
فالشرع لنما هو لتحقيق العدل وضمان الحقوق "فهي جزء من الشرع الذي هو عدل  

د تصت المادة فق، وقد أحالت بعض الأتظمة لى  مصدرية مبادئ العدالة، "(1)كله
( من تظام التحكيم السعودي على أته "لذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على 18/1)

تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة 
 . والإتصاف"

وحيث لن الشريعة الإسلامية هي دستور هذه البلاد ومح  استمداد أحكام 
                                       

ينظر في تعريف هذه المصادر وبيان مكاتتها وحجيتها الكتب المؤلفة في أصول الفقه ومصادر  (1)
 التشريع الإسلامي. 

؛ عبد الرحمن 81-84ة الشرعية والأتظمة المرعية"، د. الغامدي، "المدخ  لدراسة السياس (4)
تاج، "السياسة الشرعية والفقه الإسلامي". )الناشر: موقع الألوكة على شبكة المعلومات(، 

81 . 
 . 12ابن القيم، "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"،  (1)
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شتملت أحكام الشريعة الإسلامية على قواعد وأحكام فقد ا، (1)القضاء والأتظمة
ولع  من أهم قواعد وأحكام ، وتظريات وفروعاا ، المعاملات التجارية لجمالًا وتفصيلاا 
 :التشريع التجاري الإسلامي ما يلي

مع ، اعتبار الرضائية في المعاملات دون التقيد بالشكليات وقيود الإثبات-1
 .المصالح وحفظ الحقوقمشروعية التوثيق لتحقيق 

 .أحكام البيع والشركات والوكالة والضمان والكفالة والرهن-2
أحكام العقد من تشأته حتَ انحلاله واتقضائه وقد شكلت تظرية رئيسية -3

 .في الفقه الإسلامي عليها قوام الًلتزامات
 .أحكام الأوراق التجارية والصكوك المالية والحوالة-4
 .والإعسار وآثارهماأحكام الإفلاس -5
وتفي ، تحريم الربا والغش والًحتكار والتعسف في استعمال الحق والإتلاف-6

 .الضرر والإضرار
 .تظرية الأموال وما يعتبر مالًا وما لً يعتبر-1
أحكام التعام  مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية وعوارض صحة المعاملات -9

 . العائدة لى  الشخص وما يتعلق بذلك

أته ينبغي الإشارة لى  أن من طبيعة التشريع الإسلامي في المعاملات عدم على 
ولنما وضع المبادئ العامة والقواعد الكلية ومراعاة ، الإيغال في التفصيلات والتفريع

ثم تستوعب الًجتهادات الواسعة حاجات الناس ومستجد ات زمانهم ، العل  والمصالح
                                       

 . 248 -246 د. الغامدي، "المدخ  لدراسة السياسة الشرعية والأتظمة المرعية"، (1)
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، (1)الحي ة التي لم تضق بحاجة تشريعية أبداا  ضمن حدود الشريعة وأدلتها وتظرياتها
، فأحكام الشريعة الإسلامية هي النظام فيما ليس فيه تص تظامي كاشف عن الحكم

وهي المرجع والمستند )بأدلتها وقواعدها ومقاصدها( فيما يصدر من أتظمة تجارية 
 . ةلتنظيم الحقوق والواجبات والمراكز القاتوتية في القضايا التجاري ةخاص

 .العرف: ثالثاً 
يقصد بالعرف "مجموعة من القواعد غير المكتوبة الناشئة من سلوك الأفراد 

وفي حين يفرد فقهاء ، (4)مع اعتقادهم للزامية هذا السلوك"المط رد في مسألة معي نة 
، القاتون التجاري العرف والعادات التجارية باعتبارها مصدراا رسمياا للقاتون التجاري

فاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية ، كذلك ضمن مصادر التشريع الإسلامينجدها  
مصدراا للقواعد القاتوتية التجارية يتضمن اعتبار العرف لكوته مصدراا من مصادر 

وهذا يمنح العرف ميزة في الترتيب الفقهي على ترتيب القاتون ، التشريع الإسلامي
ومن القواعد الفقهية المقررة "المعروف بين ، باا التجاري الذي يجعله في المرتبة الثالثة غال

 :وذلك بتوافر الشروط التالية، "(1)التجار كالمشروط بينهم

                                       
د. محمد أحمد شبير، "المعاملات المالية المعاصرة". )الطبعة الثالثة، عم ان: دار النفائس،  (1)

؛ د. محمد مصطفى الشنقيطي، "دراسة شرعية لأهم العقود المالية 17هـ(، 1212
 . 12: 1ه( 1244المستحدثة". )الطبعة الثاتية، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 

أ. د. محمد جبر الألفي، "المدخ  لدراسة الأتظمة القاتوتية في المملكة العربية السعودية".  (4)
 . 167هـ(، 1221)الطبعة الثاتية، الرياض: دار التحبير للنشر والتوزيع، 

أ. د. محمد مصطفى الزحيلي، "القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة". )الطبعة  (1)
؛ أ. د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، 181: 1هـ(  1247دار الفكر،  الأوى ، دمشق:

= 
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 .أن يكون العرف مطرداا غالباا في جميع الحالًت بحيث لً يتخلف للً نادراا -1
 .أن يكون العرف عاماا في البلاد أو في بلد معين أو بين فئة معينة كالتجار-2
العرف موجوداا أو قائماا وقت لتشاء التصرف لذا لً عبرة بالعرف أن يكون -3
 .الطاري

 .ألً يخالف تصاا من كتاب أو سنة صحيحة أو لجماعاا أو أصلاا قطعياا -4
 .ألً يعارضه تصريح بخلافه من المتعاقدين-5
 . (1)أن يكون العرف ملزماا -6

 .أحكام القضاء: رابعاً 
ويعتبر ، القضائية التي يسير عليها القضاء ويقصد به مجموعة الحلول والمبادئ

وقد فر ق النظام  .(4)مصدراا استرشادياا )غير رسمي( في القاتون المقارن فيما لً تص فيه
السوابق القضائية هي ما صدر ف؛ السعودي بين السوابق القضائية والمبادئ القضائية

ظامي على حكمها من الأحكام القضائية على وقائع معينة لً يوجد تص شرعي أو ت
عُد ت : فإذا جرى تقعيدها وتأصيلها وصح  مأخذها، ولم يسبق تقرير حكم كلي لها

ا للقاضي في حكمه القضائي في تقرير حكم الواقعة الكلي أما السوابق التي لً ، مستندا

                                       = 
 . 288هـ(، 1214"المفص  في القواعد الفقهية ". )الطبعة الثاتية، الرياض: دار التدمرية، 

( 8/ 2/ 27قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، رقم ) (1)
ه( وتصه في مجلة المجمع 1212جمادى الأوى  6-1ة في الكويت )في دورته الخامسة المنعقد

 . 4241: 2ه( 1212. )8
 . 146السرحان، "المدخ  لى  علم القاتون"،  (4)
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وبما أنها تتيجة ، (1)ما هو أصوب منها فلا اعتبار لها أص  لها أو ظهر من الأدلة
فإذا استقر ، ضائي عند عدم النص الشرعي أو النظامي في موضوع النزاعالًجتهاد الق

وتواترت السوابق فإن من شأنها تشوء ؛ العم  القضائي بحكم  معين تجاه عدة حالًت
 . مبادئ قضائية مستقرة

"القاعدة القضائية العامة الموضوعية والإجرائية : والمبادئ القضائية تعُر ف بأنها 
. (4)القضايا والأحكام والقرارات" كمة العليا وترُاعى عند النظر فيالتي تقررها المح
ما صدر عن السلطة المختصة من قواعد مقررة للحكم بها على توع : وعرفت بأنها

 . (1)تحدت في مأخذها واستقر العم  بهامعين من القضايا ا
الًختصاص وقد أسند تظام القضاء السعودي لى  الهيئة العامة للمحكمة العليا 

كما ، /أ(11/4وذلك وفقاا للمادة )؛ بتقرير مبادئ عامة في المسائ  المتعلقة بالقضاء
( من ذات 12أسُند لها تقرير العدول عن مبدأ قضائي سبق العم  به وفقاا للمادة )

وبهذا يكون النظام القضائي السعودي قد أرسى العم  بالمبادئ القضائية ، النظام
كما أن العم  بها في المحاكم ، ام فلا يعدل عنها للً بقرار أعلىوجع  لها حجية الإلز 

تص تكون وهي بإقرارها من الوزير المخ، يكون بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء
                                       

الشيخ عبد الله آل خنين، "توصيف الأقضية". )الطبعة الثاتية، الرياض: دار ابن فرحون،  (1)
 . 224، 221هـ(، 1212

دئ والقرارات الصادرة من الهيئة العليا والدائمة والعامة بالمجلس وزارة العدل، "مدوتة المبا (4)
 . 11هـ(، 1212الأعلى للقضاء والمحكمة العليا". )الطبعة الأوى ، الرياض: 

الشيخ عبد الله آل خنين، "السوابق القضائية". )الناشر: موقع الألوكة على شبكة  (1)
 المعلومات(. 
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وتدخ  في مشمولًت مصطلح الأتظمة المرعية التي ، (1)جزءاا من النظام الداخلي
ا كمصدر مستق  لدخولها في ترجع لليها أحكام القضاء فلا يستدعي الأمر لفراده

وهي بهذا تكون في درجة المصدر الرسمي وليس ، دائرة النظام بدرجاته المعروفة
فإنها لً تكون حجة ، أما السوابق القضائية وحيث لم يستقر العم  بها، الًسترشادي
ولذا لم يرد النص النظامي على اعتبارها بخلاف ما ورد في شأن المبادئ ، للعم  بها
 . (4)بادئ القضائية والسوابق القضائيةوبهذا يظهر الفارق بين الم، ية المقررةالقضائ

فبعضها يعتبرها مصدراا ، ويختلف موقف القواتين الوضعية من السوابق القضائية
ب  على رأس المصادر الرسمية كما في النظام القضائي الأنجلوسكسوني )لنجلترا ، رسمياا

تيني )فرتسا وتعُتبر مصدراا تفسيرياا كما في النظام القضائي اللاوكندا وأستراليا وأمريكا( 
ويبدو أن النظام السعودي قد توس ط في الأمر فنص على ، (1)وأمريكا اللاتينية(

وتبقى السوابق القضائية في لطار ، اعتبار المبادئ القضائية ولعمالها كمصدر رسمي
 . المصدر الًسترشادي للقاضي

                                       
 نظام الداخلي كما سبق بياته. باعتبار القرار أحد درجات ال (1)
د. محمد القرني، "دور السياسة الشرعية في تكمي  الفراغ التنظيمي في النظام السعودي".  (4)

؛ د. الألفي 47)بحث محكم ومقبول للنشر بمجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإتساتية(، 
 . 121، 187"، "المدخ  لدراسة الأتظمة القاتوتية في المملكة العربية السعودية

عبد العزيز سعد الدغيثر، "حجية السوابق القضائية". مجلة العدل الصادرة عن وزارة العدل  (1)
 . 126، 181، 178هـ(: 1248. )12السعودية 
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والاتفاقيات الدولية التي تنظم شأنًا أو موضوعاً مشتركاً  المعاهدات: خامساً 
 .(1)بينها

تظراا لما للتجارة من طابع دولي فقد اجتهدت بعض الدول والمنظمات لتوحيد 
، وتم في سياق ذلك لبرام عدد من الًتفاقيات الدولية، قواعد وأحكام التجارة الدولية

ومن أهم تلك الًتفاقيات ، هاواتضم ت لليها الدول بالمصادقة والتوقيع علي
 :والمعاهدات

م واتضمت لليها 1272الًتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار عام -1
 .هـ14/8/1212( في 42المملكة بالمرسوم الملكي رقم )م/

 .اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وتعديلاتها اللاحقة-2
بين الدول العربية المصادق عليها  اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري-3

 .هـ41/6/1211في  18بالمرسوم رقم م/
اتفاقيات الإعفاء من الضرائب والتعاون الًقتصادي والتجاري مع عدد من -4

 .الدول والمنظمات الإقليمية كمجلس التعاون وغيره
 . (4)م1222اتفاقيات الجات -5

العلامات التجارية وبراءات كنظام ، الأتظمة التجارية لدول مجلس التعاون-6

                                       
 . 286أبو هيف، "القاتون الدولي العام"،  (1)
د. مصطفى كمال طه، د. وائ  أتور بندق. "أصول القاتون التجاري". )الإسكندرية: دار  (4)

؛ الشريف، القرشي "، القاتون التجاري"، )الطبعة الأوى ، 22م(، 4117الفكر الجامعي، 
 . 17هـ(، 1248جدة: دار حافظ للنشر والتوزيع، 
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 . (1)فحة الإغراق وغيرهاالًختراع ومكا
موقف النظام السعودي منها ومدى تطبيقها في النظام وقد سبق بحث  
 . في المبحث السابق الداخلي

المصادر غير الرسمية )الاسترشادية( في القدضاء التجاري : المطلب الثاني

 السعودي

ها القاضي للبحث عن حكم شرعي أو تظامي يقصد بها المصادر التي يرجع للي
أو يرجع لليها لًستجلاء غامض ، (4)دون أن يكون ملزماا بالأخذ بما جاء فيها

هَمه وهي الفقه ، ولذا تُسمى في القاتون المقارن )مصادر تفسيرية(، القاتون وتوضيح مُبـْ
آراء : ن هماوأُضيف عليهما وفقاا لمرجعية النظام السعودي مصدران آخرا، (1)والقضاء

 :وبيانها على النحو الآتي، وأصول الفقه الإسلامي، المجتهدين في الفقه الإسلامي
 :آراء المجتهدين في الفقه الإسلامي-1

وما قد يُستفاد في صياغتها ، تظراا لمرجعية الشريعة الإسلامية للأتظمة السعودية
يستعين القاضي  فقد، من القواعد والضوابط الفقهية أو مصطلحات الفقه وشروطه

بالتراث الفقهي عند غياب النص أو للاستدلًل والترجيح لما يراه أو لكشف غموض 
وقد نجحت اجتهادات الفقهاء عبر ، (2)تص أو مصطلح أو فهم قاعدة معينة

                                       
 لخليج العربية على شبكة المعلومات. منشورة على موقع الأماتة العامة لمجلس التعاون لدول ا (1)
 . 148ينظر: السرحان، "المدخ  لى  علم القاتون"، ص (4)
 . 81السنهوري، أبو ستيت، "أصول القاتون"،  (1)
 . 124السنهوري، أبو ستيت، "أصول القاتون"،  (2)
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العصور في وضع حلول لمسائ  ليس فيها تص مباشر بما يحقق العدل والمصلحة 
ويؤكد أهمية هذا المصدر اعتبار ، (1)الإسلامياستناداا لى  الأصول العامة للتشريع 

وحيث استمدت منها فإن ، الشريعة الإسلامية مصدراا تاريخياا للأتظمة السعودية
ولً يغُف  ما ، الرجوع لى  فقهها معين على فهم النص وتطبيقه التطبيق الصحيح

اث قامت به المجامع الفقهية المعاصرة من اجتهادات جماعية وما أصدرته من أبح
وقرارات في مستجدات العصر ومن أهمها ما يتعلق بالمسائ  الًقتصادية والمصرفية 

 .(4)والحقوق المعنوية والتعاملات الإلكتروتية وغيرها مما له مساس بالمسائ  التجارية
 :أصول الفقه الإسلامي-2

لً يتطرق الباحثون في مصادر القضاء التجاري السعودي لى  مرجعية قواعد 
فقه الإسلامي لتحديد مضمون النص النظامي وتفسيره وتنزي  دلًلته على أصول ال
مع أن الًعتداد بهذا المصدر يعتبر تتيجة طبيعية لمرجعية الشريعة الإسلامية ، الأحكام

وقد تصت عليها الأتظمة المعاصرة المستمدة من الفقه ، لأحكام الأتظمة السعودية
والقاتون المدني العربي الموحد ، (4)مماراتي م المعاملات المدتية الإالإسلامي كنظا

( ومشروع النظام المدني الموحد لدول مجلس 1والقاتون المدني الأردني )م، (88)م
وأوردت بعض القواتين جملة من القواعد الأصولية ضمن ، (87التعاون الخليجي )م

                                       
 . 112د. السرحان، "المدخ  لى  علم القاتون"،  (1)
داد الصادرة من مجلة مجمع الفقه الإسلامي ومجلة المجمع الفقهي ينظر على سبي  المثال: الأع (4)

 فقد اشتملت على القرارات الصادرة عنه. 
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الًتتباه لى  وهذا يلفت ، (1)موادها خصوصاا المتعلقة بفهم النص وتفسيره ودلًلته
لما يحققه من ربط الأتظمة التجارية  - تظرياا وعملياا  -ضرورة الًهتمام بهذا الجاتب 

وهو ما يجع  ، وتقارب الًجتهادات القضائية، وضبط آلية استنباط الأحكام، بأصولها
 .قواعد أصول الفقه الإسلامي المصدر التفسيري الأول في هذا المقام

نظمة وفقهاء القانون والمؤلفون في نظرياته تعليقات وآراء شر اح الأ-3
 :وتعديلاته

حيث لته من المتصو ر أن يقوم الفقه القاتوني بطرح بعض الًفتراضات أو 
الحلول أو اقتراح المعالجات النظامية لما قد يعتري تصوص الأتظمة من خطأ أو قصور 

الًستئناس بآرائهم لكن يمكن الًسترشاد و ، ومع أنها لً تحم  أي للزام بها، أو غياب
وخصوصاا ما يطرحه ، (4)لًستخلاص الأحكام القضائية أو سن الأتظمة أو تعديلها

فقهاء القواتين المستمدة من الفقه الإسلامي حيث تتوافق طبيعتها مع أساس التنظيم 
 .في المملكة العربية السعودية

 :السوابق القضائية-4
فلا تكون حجة على ، بها وهي أحكام قضائية اجتهادية لم يستقر العم 

الذي يلزمه ، ولكنها تكون من باب الًستئناس والإرشاد للقاضي، اجتهادات القضاء
ولً يلزمه العم  باجتهاد غيره في ، الًجتهاد والتحري بخصوص القضية التي ينظرها

 . قضائه

                                       
 . 412/1، 28/1منها على سبي  المثال في القاتون المدني الأردني: م (1)
 . 148د. السرحان، "المدخ  لى  علم القاتون"،  (4)



  سريان الاتفاقيات التجاريَّة الدوليَّة في النظام السعودي وأثرها في مصادر القضاء التجاري  

111 
أثر سريان الاتفاقيات التجارية الّولية على مصادر القدضاء : المطلب الثالث

 ي السعوديالتجار

يظهر ، عطفاا على مستجدات تظام المحاكم التجارية ولًئحته التنفيذية 
للمتأم  أن مبدأ أولوية تطبيق الًتفاقيات التجارية الدولية على الأتظمة الداخلية لم 

الذي اتجه بخطوة حاسمة ، تعد مح  جدال أو تقاش في النظام التجاري السعودي
وهو الًتجاه ، التجارية أمام القضاء وتدر ج تطبيقهابالنص على ترتيب مصادر القواعد 

في حين ما زالت تتردد دول أخرى في ، الذي أخذت به مجموعة من الدول المعاصرة
"دون لخلال : حيث جاء في المادة الثاتية من تظام المحاكم التجارية ما تصه، الأخذ به

تكون المملكة طرفاا فيها  بما تص ت عليه الأتظمة التجارية والًتفاقيات الدولية التي
وأوضحت . تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها"

 : اللائحة التنفيذية لهذه المادة ترتيب هذه المصادر كالآتي
 . النص الوارد في الًتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاا فيها-أ 

لأتظمة التجارية واللوائح والقواعد النص الإجرائي الخاص الوارد في ا-ب
 . المتصلة بها
 . النص الوارد في النظام واللائحة"-ج

لن رجوع القاضي التجاري لى  المصادر التي تصت عليها هذه المادة وبهذا 
ب  أمر وجوبي يقتضيه لعمال النص الخاص أعلاه ، التدر ج ليس أمراا تقديرياا له

التي توجه القاضي لى  تطبيق الأتظمة المرعية التي لً ، ولعمال النصوص النظامية العامة
وهي تصوص واضحة في ، تظام القضاء( 1م، أساسي 28)م، تخالف الكتاب والسنة

ويكون ذلك ؛ للزام القاضي بالأخذ بهذه القواعد الدولية للحكم في المسائ  التجارية
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 . بتطبيقهامن تلقاء تفسه لعمالًا للنص دون التوقف على تمس ك أحد الخصوم 
لن القاضي في النظام السعودي ملزم بتطبيق : وهنا قد يخطر التساؤل الآتي 

، (1( وتظام القضاء )م28)م أحكام الشريعة الإسلامية وفقاا للنظام الأساسي للحكم
لنص الوارد في الًتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاا فيها فه  يعتبر تقديم الحكم با

ويُجاب عن هذا ؟ لإلزام وحيدة عن أحكام الشريعة الإسلاميةخروجاا عن هذا ا
 :التساؤل بالآتي

هو ؛ أن النظام الذي قر ر حاكمية الكتاب والسنة ومرجعية أحكام الشريعة-1
للنص الوارد في الًتفاقية الدولية التي تكون المملكة ذاته النظام الذي أعطى الأولوية 

ولكنه ، هذا تعارضاا أو تسياناا لتلك المبادئ التشريعيةولً يتُصو ر أن يكون ، طرفاا فيها
لً يصح أن يوقع اتفاقية أو يَـنْضَم  لى  معاهدة ؛ من باب أن النظام الذي قر ر ذلك

، دولية مخالفة للشريعة العامة في المملكة ولنظامها العام دون تحفظ عليه أو رفضه كلي اا 
وبالتالي فما ،   التصديق عليهاحيث تخضع تلك الًتفاقيات للدراسة والفحص قب

يقره النظام السعودي بأدواته التنظيمية من اتفاقيات فالأص  أنها لً تكون مخالفة 
وللً كاتت معيبة بعدم المشروعية وخاضعة للبطلان من المحكمة العليا ، للكتاب والسنة

للمادة حيث أسند تظام القضاء لليها وفقاا ، لذا تم  القضاء بها بين أطراف النزاع
( مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي  الأمر من أتظمة 11)

ولذا للقاضي استبعاد تطبيق القواعد المخالفة لأحكام الشريعة ، لً تتعارض معها
 .(1)وتطبيق ما يتفق مع أحكام الشريعةوللنظام العام الداخلي 

                                       
د. أحمد عبد الكريم سلامة، "القاتون الدولي الخاص السعودي". )الرياض: النشر العلمي  (1)

= 
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بتصديقها على المعاهدة وفق  أن السلطة التنظيمية في النظام السعودي-2
فيكون تطبيق القاضي لها ، التنظيم الخاص بها تجعلها ضمن النظام الداخلي وجزءاا منه
 .باعتبارها جزءاا من تظام الدولة لً باعتبارها اتفاقية دولية

من حيث الحكم الشرعي لدخول الدولة الإسلامية في الًتفاقيات -3
هاء مشروعية المعاهدات والًتفاقيات التي تبرمها والمعاهدات الدولية فقد قر ر الفق

متَ ؛ ومن ضمنها المتعلقة بأمور التجارة، الدولة مع غيرها لتحقيق مصالح رعاياها
التراضي على شروطها وأحكامها والحاجة لليها وتحقيقها : تحق قت شروط معي نة أهمها

أو حكماا شرعياا  ومشروعية محلها وموضوعها بأن لً تصادم تصاا ، لمصالح المسلمين
فإذا استكملت شروطها . (1)اا فاسدة تضر بالمسلمين ودولتهمقطعياا أو تتضمن شروط

ولذا ظهر للدولة الإسلامية بعد ذلك وجود ، (4)مر الله بالوفاء بالعقود والعهودفقد أ
مفاسد أو أخطاء أو تجاوزات في تطبيق النظام أو الًتفاقية الدولية بما ينال من 

اتشرعيتهما فإنها تنسحب منها أو تعُل ق عضويتها   . (1)بناء على تلك المتغير 

م أُلخ ص ملحوظاتي حيال تسمية مصادر القضاء التجاري   وبناء على ما تقد 
                                       = 

 . 821هـ(، 1218بجامعة الملك سعود، 
د. حامد سلطان، "أحكام القاتون الدولي في الشريعة الإسلامية". )القاهرة: دار النهضة  (1)

ولية في الشريعة الإسلامية". ؛ د. أحمد أبو الوفاء، "المعاهدات الد416م(، 1286العربية، 
 . 62هـ(، 1211)القاهرة: دار النهضة العربية، 

 ( من سورة الإسراء. 12( من سورة المائدة، والآية )1في الآية ) (4)
ات الفقهية في العلاقات الدولية". )الطبعة الأوى ، عم ان،  (1) دايرو يوسف الصديقي، "المستجد 

 . 117م(، 4114دار النفائس، 
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 : لسعودي وترتيبها فيما يليا

أن تقديم "الأتظمة التجارية" على لطلاق مرجعية "الشريعة الإسلامية" : أولاً 
وذلك ، ليس تأخيراا لمرتبة الشريعة الإسلامية، عند تعداد مصادر القضاء التجاري

 :لأمور
أن الأتظمة التجارية لما مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ولما محكومة -أ

فكأن النظام ، فلا تخالفها وفقاا لطبيعة التنظيم وقواعده في النظام الأساسي للحكم بها
فإن اللجوء لى  القواعد النظامية لً يعني تأخير  ومن ثَم  ، أداة للتعبير عن أحكامها

أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها مصدراا احتياطياا فإن القاعدة النظامية في وضعها 
 .(1)المشار لليه لً تعدو أن تكون قاعدة شرعية مقن نة في ثوب تظامي

ص أن الأتظمة التجارية الصادرة بأدواتها التنظيمية واجبة التطبيق بخصو -ب
وهي المصدر الرسمي لبحث القاضي التجاري عن الحلول القضائية ، المنازعات التجارية

فإذا كان ، وهي راجعة لى  الشريعة وأدلتها للمنازعات المعروضة أمامه كمرحلة أوى 
فيتجه القاضي لى  أحكام ، مح  المنازعة غير منظ م ولً تشمله تصوص الأتظمة السارية

، ر رئيس للأحكام القضائية وفق آليات الًجتهاد القضائيالشريعة الإسلامية كمصد
  .(4)والنتيجة أن أحكام الشريعة الإسلامية هي مصدر الأمرين

تنقسم مصادر النظام التجاري السعودي لى  ؛ تأسيساا على ما سبق: ثانياً  
 :ترتيبها على النحو التالي؛ مصادر رسمية واسترشادية

                                       
 . 66المدخ  لى  دراسة الأتظمة"، د. صقر، " (1)
 . 114هـ(، 1218، الرياض: مكتبة الرشد، 1د. عثمان، " فصول في أصول القاتون". )ط (4)
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 :وتتمث  في: المصادر الرسمية-1
ثم الأتظمة التجارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية ، الًتفاقيات الدولية-أ

وتدخ  المبادئ القضائية ضمن هذا النوع ، القرار( -اللائحة  - بدرجاتها )النظام
 .باعتبار أداة صدورها

ويرُجع لليها عند عدم وجود تظام خاص : أحكام الشريعة الإسلامية-ب
وتدخ  ضمنها قواعد العرف وقواعد ، على المنازعةيتضمن قاعدة يمكن تطبيقها 

 . العدالة

وآراء ، قواعد أصول الفقه الإسلامي: وتمثلها: المصادر الًسترشادية-4
 . والسوابق القضائية، المجتهدين في الفقه الإسلامي وشراح الفقه القاتوني

علق ينسجم هذا الترتيب مع الأتظمة واللوائح حديثة الصدور فيما يت: ثالثاً 
للنصوص الواردة في الًتفاقية  - كما تقدم -الذي جع  الصدارة ، بالقضاء التجاري

 .الدولية التي تكون المملكة طرفاا فيها
 
 

h 
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 الخاتمة
 
 

 :أهم النتائج
تبعاا  يختلف موقف الدول والقواتين المعاصرة من الًتفاقيات التجارية الدولية-1

للنظرية التي تتبناها سواء في الًعتراف بها أو الحلول التي تضعها لكيفية التعام  معها 
وهي من المسائ  التي جرت العادة على حسمها ، عند تعارضها مع القاتون الداخلي

 .في دستور الدولة أو أتظمتها الأساسية
ويتم لدماج  ،اخلي(أخذ النظام السعودي بمبدأ ثنائية القاتوتين )الدولي والد-2

ولً تسري قب  ، الًتفاقيات التجارية الدولية عن طريق لصدار مرسوم ملكي باعتمادها
 .هذا الإجراء

تضمن النظام السعودي آلي ة رقابية تعتبر لجراء وقائياا لضمان عدم مخالفة -3
وتتمث  في ، تصوص الًتفاقيات التجارية الدولية للنظام الداخلي أو تعارضها معه

تصاص مجلسي الشورى والوزراء بدراسة الًتفاقيات والمعاهدات ولبداء الرأي اخ
 .حيالها

حسم تظام القضاء التجاري مسألة ترتيب القوة الإلزامية للاتفاقيات -4
وأولوية تطبيقها على النصوص الخاصة في النظام ، التجارية الدولية بين مصادره

 .الداخلي
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تنقسم لى  مصادر السعودي فهي  بعد دراسة مصادر القضاء التجاري-5
 : ترتيبها على النحو التالي؛ رسمية واسترشادية

 : وتتمث  في: المصادر الرسمية-1
ثم الأتظمة التجارية التي تصدر عن السلطة ، القواتين والًتفاقيات الدولية-أ

وتدخ  المبادئ القضائية ضمن هذا ، القرار( -اللائحة  - التنفيذية بدرجاتها )النظام
 . النوع باعتبار أداة صدورها

ويرُجع لليها عند عدم وجود تظام خاص : أحكام الشريعة الإسلامية-ب
وتدخ  ضمنها قواعد العرف وقواعد ، يتضمن قاعدة يمكن تطبيقها على المنازعة

 . العدالة
وآراء ، قواعد أصول الفقه الإسلامي: وتمثلها: المصادر الًسترشادية-4

 .والسوابق القضائية، سلامي وشراح الفقه القاتونيالمجتهدين في الفقه الإ
 : أهم التوصيات
أن  - مع التطو ر التقني المشهود لخدمات القضاء التجاري -ينتظر المهتم ون 

صادَق عليها
ُ
على موقع القضاء ، تقوم الوزارة بإعادة تشر الًتفاقيات الدولية الم

مما ، القضائية التي استندت عليهاوتشر الأحكام ، التجاري على شبكة المعلومات
يحقق الإثراء المعرفي ويبرز الًجتهاد القضائي ويساعد في تعميق الدراسات البحثية 

 .المتخصصة
 
 

h 
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